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سس ال قي اليو لي رفي الست 


مجلة العلوم 
السياسية والقانون 


قا لمة 506868 لةءنازاو8 آه لقم نة] 


دجلة العلوم السباسية والقائثون 


0 


1١701 6‏ 32 219 .2022 ©112ال : ©11ووآ العدد 32 - يونيو/حزيران 2022 . المجلد 06 
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المركز الديمقراطي المريي 


ك1 عرد 
للدراسات الإسترايجة و والسياسية والا 


007000 00 01 


ا 


00 1116 1 6 5-5 0 


1*1 النوكيهة كر 
ل لس ةا 


مجلة العلوم السياسية والقانون 
هي مجلة دولية محكمة تصدر من المانيا- برلين 
وتعنى المجلة بمجال الدراسات والبحوث في العلوم السياسية 
والعلاقات الدولية والقانون والسياسات المقارنة والنظم المؤسسية الوطنية 
ل 
الترميز الدولي للمجلة: 
الإصدار الالكترون: 6508 -2566 !55١0[‏ 
11621112101131 2ج 15 "251:آ 2110 51612 20116121 01 011121[" 
0111131[ لع لاع اكع "1 لاع ع7 
طتامع8 - تقت لطاع - تاعخدعن) ع1ط412 ع12ء0 7ع[ عط قط 155110 
طاع21ع5© 220 5610165 لطاع "تدعدع1 1لا 202261720 15 0111221[ عط 1" 
01 105ع7 عطا مآ كلمع م 2م 
220 1357 012021217 ,ركط120ع1 121113101131 رععمعك5 0111221م 
017 2310131 320 ,7ق11مم 
5 1511011231 10221م8ع]1 
021112 2566-8056 [551]آ 
الناشر: 
المركز العربي الديمقراطي للدراسات الاستراتيجية والسياسية 
والاقتصادية 
برلين- المانيا 
: 011121137 
61131177 0049-00 :11 112 :56 *1ع066251128 10315 لتاعرع8 
5 -030 
030-38 


030-38 
11011 71 


001 6 


البيئة المنظمة للمجلة 


رئيس المركز الدميقر اطي العربي 
. عمار شرعان 


رئيس التحرير 


د. ناجية سليمان عبدالله 


مدير التحرير 
أ. منيرة عبد الحميد بلق 
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البيئة المنظمة للمجلة 


أعضاء اللجنة العلمية: 


أ.د ميلاد مفتاح الحراتي- أستاذ علوم سياسية. 

أ.د . مصطفى ابوالقاسم خشيم- أستاذ علوم سياسية. 

أ.د . علي شمبش- أستاذ علوم سياسية. 

د. علي الاطرش- أستاذ قانون العلاقات الاقتصادية والدولية. 

د. أ. م. علوي علي احمد الشارفي . استاذ الدراسات العليا قانون جناني 


د. أحمد بن صالح بن ناصر البرواني- أستاذ قانوني جناني. 


3 


د. سامية قلوشة- أستاذ علوم سياسية. 


3 


. شريفة فاضل- أستاذ علوم سياسية. 

د. سهبيل الأحمدي- أستاذ فقه مقارن. 

د. أوان عبدالله محمود الفيضي- دكتوراه في القانون الخاص. 
د. على بقشيش- علوم سياسية. 

د.نوفل علي عبدالله الصفو 


د. ميثم العبيدي 
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شروط النشر 


شروط النشر: 
" أن يكون البحث أصيلا معدا خصيصا لمجلة العلوم السياسية والقانون. و ألا يكون قد نشر جزئيا أو كليا في أي وسيلة 
نشرإلكترونية أو ورقية. 
" يرفق البحث بمختصر السيرة العلمية للباحث باللغتين العربية والإنجليزية. 
تنشرالمقالات باللغات العربية و الفرنسية والانجليزية 
" الالتزام بالمعايير الأكاديمية والعلمية المعمول بها دوليا في إعداد الأعمال العلمية. أهمها الأمانة العلمية. 


أن يكون المقال مكثوبا بلغة سليمة: مع العناية يما يلحق به من خصصوصيات الحببظ والأشكال. 


يكتب على الصفحة الأول من المقال ما يلي : اسم ولقب الباحث باللغتين العربية والانجليزية. الصفة. الدرجة 


"" كتابة عنوان المقال باللغتين العربية والانجليزية 
" وضع ملخصين وكلمات مفتاحية للمقال باللغتين العربية والانجليزية في حدود 300 كلمة. 


" إتباع طريقة التهميش أسفل الصفحات بطريقة غير تسلسلية حيث يبدأ ترقيم التهميش وينتبي في كل صفحة كما يلي: 


1 -مراجع باللغة العربية: (1-الكتب-2- القوانين والمواثيق الدولية-3- المقالات-4 المواقع الاليكترونية) 
2- المراجع باللغة الأجنبية : (1-الكتب-2- القوانين والمواثيق الدولية-3- المقالات-4 المواقع الاليكترونية) 
. 3- طريقة كتابة المراجع: 
-الكتاب: لقب الكاتب. اسم الكاتب . اسم الكتاب. رقم الطبعة.ء بلد النشر: دار النشرء سنة النشر 
-المقال: لقب الكاتب . اسم الكاتبء.“عنوان المقال”. اسم المجلة. العدد. سنة النشرء الصفحة. 
المواقع الاليكترونية: لقب الكاتب. اسم الكاتبء.“ عنوان المقال” اسم الموقع الالكتروني. 
-رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه: يكتب اسم صاحب البحث. العنوانء. يذكر رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه . اسم 
الجامعة. اسم الكليةء. السنة. 
-إذا كان المرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جبة رسمية: يكتب اسم الجهةء عنوان التقريرء أرقام الصفحاتء سنة النشر. 


-يتم تنسيق الورقة على قياس (64) . بحيث يكون حجم ونوع الخط كالتالي: 
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شروط النشر 


نوع الخط هو غذ8:36 120180021 حجم 16 بارز (6135) بالنسبة للعنوان الرئيسي. وحجم 14 بارز بالنسبة للعناوين الفرعية. 
وحجم 14 عادي بالنسبة للمتن» وحجم 11 عادي بالنسبة للجداول والأشكال إن وجدت. وحجم 9 عادي بالنسبة البوامش. 
أما المقالات المقدمة باللغة الأجنبية تكون مكتوبة بالخط 0030.12 ندعل دعم 1 
يتراوح عدد كلمات البحث من 4000 كلمة إلى 7000 كلمة 


يرسل البخث المتسق عن شكل لف هايكرؤسقت وقرد» إل اليريد الإالكتروقى: 


عل.عة عع هدع ل © لهصيهز 
« يتم تحكيم البحث من طرف محكمين أو ثلاثة. 
ه يتم إبلاغ الباحث بالقبول المبدئي للبحث أو الرفض. 
ه يوك للباست إجراء التففيلات اللطلوية وإرسال البعث النمدل إلى تفن الاريد الالكتروتي الملاكون رسالقا: 
ه يخضع ترتيب المقالات في المجلة على أسس موضوعية. 
» لايرسل المقال إلى هيئة التحكيم في حالة عدم اتباع كل شروط النشر 


المركز الديمقراطى العربى للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 
2 :561 اعى دتأددع 6 10315 صتامعة :بإممددى 6 
5 --030 
030-58 
030-58 
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الاستقرار والتنمية . جدلية علاقة التأثير والتأثر 


د. أحمد صالح علي بافضل - رئيس مركز البحوث ودراسات التنمية جامعة القرآن والعلوم الإسلامية: اليمن 


النظام الرئامسي ومدى صلاحيته للدول النامية- دراسة تحليلية 2 القواعد والمميزات والعيوب 

د.طاهر فرحان قاسم علي - استاذ العلوم السياسية - كلية العلوم الإدارية - جامعة تعز 

قوانين ودراف حماية الش ود ومن في حكميم في جراتم الإرفاب بين الضرورة الامنية والاهمية الجنائية ني ضوء تحديات 
حقوق الانسان 


د. محمد بن سعيد الفطيمي أكاديمي: باحث في السياسات الجناتية (مكافحة الإرهاب) سلطنة عمان 


العوامل المؤثرة علي الظاهرة الإجرامية 
د. اشرف أحمد أبو مصطفي - استاذ القانون العام / جامعة غزة . فلسطين 

البوية اليمنية والمخاطر المتوارثة (دراسة في دور النخبة ووسائل الإعلام في الحفاظ على الهوبة اليمنية والنظام 

الجمبوري للفترة 2020_1962) 

أ. بكريحيى الظبياني- باحث بمسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - 

تقييم إجراءات تطبيق السياسات الدوائية في قطاع غزة من وجهة نظر الإدارة العامة للصيدلة 
د. عبد الرحمن محمد عبد اللّه حمدي - جامعة البطانة -السودان 


أ. صباح أحمد أبو شرخ - باحثة دكتوراه في الإدارة الصحية - جامعة البطانة -السودان 
د. هشام عبيد آدم - كلية الدراسات العليا - جامعة البطانة -السودان 
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لظا 1231 


فهبرس العدد 


رجوع الزوج إلى بيت الزوجية في ميزان التشريع والقضاء - دراسة تحليلية في القانون المغربي 


0 
830 
حد 


د.جمال الخمار. منسق المسلك القانون الخاص - جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس الكلية متعددة 


الفسخ بالإرادة المنفردة في القانون العراقي والفرنمي- دراسة مقارنة 


ل 
8 
ان 


في كريم علي :سبالم 


السلوك السيامي للدولة الحديثة 


- 
ل ٠‏ 
ل 


سوزان جمعة إبراهيم يعقوب: طالبة دكتوارة. كلية الأمير الحسين بن عبد اللّه الثاني للدراسات الدولية. الجامعة الأردنية 
أ.د محمد حمد القطاطشة كلية الأمير الحسين بن عبد اللّه الثاني للدراسات الدوليةء الجامعة الأردنية. 


الحماية الجزائية للعلامات التجارية في ظل القضاء الأردني 


- 
قا 
نم 


سوار محمود علي الرشدان: قاضي صلح في محكمة عمان الابتدائية/الأردن 


الوساطة الاتفاقية كوسيلة بديلة لتسوبة نزاعات الملكية الفكرية ( التشريع الاردني حالة دراسة ) 


ل 
-ً 
د 


أ. هاشم يسام العتزي 


مسؤولية الناقل الجوي للأشخاص والأمتعة والبضائع وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية "دراسة مقارنة" 31 


لغ 


الممارسة العملية لل قابة البرلانية ذا الشكونات الوطنية المشاقية زد راسة حالة السوران كن 0 سمشلل 
في العام 1956م) 


ل 
ص 
حد 


د.علي ميرغني أحمد عليء كلية القانون. جامعة النيل الأبيضء كوستيء السودان 
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فهبرس العدد 


دور البنوك في مكافحة جرائم غسل الأموال في القانون اليمني مد 


ل 
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ستقرار والتنمية . جدلية علاقة التأثير والتأثر د. أحمد صالح علي بافضل 


1ط121051ع"1 21220 ع1اأءع12121. خداع ددم م1ع77ع0 2120 57 111طهاك 


01 1111111611 2110 11111116 11© 


د. أحمد صالح علي بافضل- رئيس مركز البحوث ودراسات التنمية جامعة القرآن والعلوم الإسلامية: اليمن 


ملخص الدراسة: 
تناولت الدراسة علاقة الاستقرار والتنمية وتأثر كل منهما بالثاني والتأثير فيه. واستخدم الباحث المنبج الوصفي التحليلي 
الاستنتاجي. وتهدف الدراسة إلى فك جدلية البدء بأبهما والمقدار الذي ينبغي عند اتخاذ القرار في التعامل معبما. وقد توصلت 
الدراسة إلى نتائج مها: تأثر الاستقرار بالتنمية والعكس وجودا وعدما ونقصا وزيادة. وجود علاقة متشابكة وقوية بين 
الاستقرار والتنمية. لا يمكن إطلاق أولوية البدء بالتنمية أو السعي للاستقرار عند الكلام عن حالة معينة. بل يتم النظر وفقاً 
للواقع ومتطلباتهء وإن كان الأصل نظرياً تقدم الاستقرار قبل التنمية. يمكن عمل بعض المقاربات المعيارية لتوضيح العلاقة 
بين الاستقرار والتنمية. وخرجت الدراسة بتوصيات منا: ضرورة دراسة موضوع العلاقة دراسة عميقة ومستوعبة. مع دراستها 
أيضا كدراسة حالة لكل البلدان. طرق هذا الموضوع في الأبحاث والرسائل العلمية والدراساتء على الحكومات النظر بروية 
عند اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالاستقرار والتنمية. 
الكلمات المفتاحية: الاستقرارء التنمية. التأثير والتأثر السياسي. 
:7 11 01 5111111112177 
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لا تنمية بغير استقرار بدهية لا تطلّب برهاناء فلا بناء مع ضجيج الأسلحة. كما لا عمران مع شبه توقف 

للحياة. ولا همة للإنسان القائم بالتنمية مع العوز والحاجة والخوف المصاحبة لعدم الاستقرارء فضلاً عن بروز 
الحالة الحربية في صدارة أهداف الدولة ومواردها وحركتها كلها مما يعني تأخير متطلبات التنمية. 
كما أن الاستقرار يتطلب تنمية تحجم تطلعات المستشرف للصدارةء وتكبح جموح الأهواء الساعية للهدمء بل إن 
وجود التنمية يُطمّن الحريص على بلده أن لا ينجر وراء فتنة داخلية تعم. 
فكل من التنمية والاستقرار يطلب الآخرّء ويستلزم وجوده. وهي جدلية ليس فكها بسيطاً كما يتبادر للمرء بأن نقول 
بتقدم الاستقرار على التنمية وإن كان ذلك ابتداء صحيحاً نظرياً من حيث الأصل لكن صيرورة المسلكين والظاهرتين 
في ميدان العمل يُظهر تشعّتٌ ثب العلاقة بيهماء وتعقدها بل يجعلبا كالجدلية المتجاذبة الأطراف. 
وما كان كذلك حريٌ أن يتم معالجته. وها نحن نلج هذا الباب في هذا البحثء. علنا نظفر بما يوضح العلاقة ويجلهاء 
أو على الأقل نفتح ملف موضوع العلاقة وأثرها في سير الأمم والشعوبء ومن ثم يكون العمل وفقها واللّه المستعان 
بحصول ذلك. 
موضوع البحث: 

البحث دراسة تبحث 2 جدلية العلاقة بين التنمية والاستقرار ومقدار تأثير كل منهما على الآخر. وأهما هوالمقدمة 
المفروضة للثاني. وتحاول وضع معايير مقاربة لكيفية البدء بأي من الاثنين» ومقدار الاهتمام بهما. 
مشكلة البحث: 

مع وجود علاقة متشابكة ومعقدة بين الاستقرار والتنمية مع أن الأصل كون الاستقرار يسبق التنمية لكن للتنمية 
تأثير في الاستقرارء فكيف نوفق بين الأمرين ونحل الجدلية القائمة بينهما. 
حدود البحث: 

الفكر التنموي للتنمية الشاملة بكل مجالاته وآفاقه وأنواعه ودراساته. 
هدف البحث: 
1. بيان أهمية الاستقرار في التنمية. 


2 بيان كيفية توظيف التنمية في الوصول إلى الاستقرار. 


3. إيجاد مقاربة معيارية للعلاقة بيهما من حيث الواقع والأهمية والفعل من القائم. 
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أهمية الدراسة: 
1. غياب الاستقرار عن كثير من البقاعء مع وقوع البلدان في تخبطات عدم الاستقرار في طريقها إلى التنمية. 
2 عدم وجود معاييرواضحة تفك اشتباك التداخل الجدلية بين الاستقرار والتنمية بحسب علمنا. 
3 ضرورة التذكير المتجدد بتلك العلاقة دائما لما لها من أثر في حياة الشعوب والأمم والبلدان. 
أسئلة البحث: 
1. هل الاستقرار مقدم على التنمية أو التنمية مقدمة على الاستقرار. 
2. هل توجد علاقة تأثير وتأثر بينهما. 


3. هل يمكن إيجاد معايير للبلد في التصدي لهماء ومقادير الاهتمام بهما. 


منبجية البحث: 


المتيج: الوطقي» العحلين» والاستداس:. حيت قوم الباحث يتوضيف هفافية البحث: ثم 'تحليل العلاقة مينيماء 


وبعد ذلك يتم العمل على استنتاج نوع ونمط العلاقة بين الطرفين. 
خطة البحث: 
يشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وخاتمة بيهما ثلاثة محاور: 
التمبيد: وفيه أمران: 
مفاهيم البحث. 
العناصر المتعلقة بالاستقرار. 
المحور الأول: حاجة التنمية إلى الاستقرار. 
المحور الثاني: حاجة الاستقرار إلى التنمية. 
المحور الثالث: العلاقة المتشابكة والتبادلية بين الاستقرار والتنمية. 
ثم خاتمة. 
التمهيد: 
كأرضية لتناول الدراسة نستعرض أمرين؛ أولهما: مفاهيم الدراسة, والثاني: المتعلقات التوضيحية للاستقرار. 
أولاً: مفاهيم البحث: 

ستقرار. والتنمية. 
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1. الاستقرار: 
يرجع الاستقرارق اللغة إلى السكوة والعمكن ثقال (اسعقر) بالمكانمكدوسكن”. 
ومن تعريفاته كونه ( مد قدرة النظام السيامي على استثمار الظروف وحسن التعامل بنجاح مع الأزمات لاستيعاب 


الصراغات: الي هدون داخل المجتدع» دون استعمال العتف فيه الذي هو أعد ظواهرعدم الاستقراز السيامي )7 


وعدم الاستقرار يعني (حالة من النزاع بين الحكومات والجماعات التي تمثل قوى اجتماعية منافسة لها وغالباً ما 
يكون التعبير عن هذا النزاع من خلال أعمال العنف العلنية كدلالة عل التطرف السيامي من أجل زعزعة الوضع 
القائم 00 


كفوشي إجراق ققدم الانتفراريتمتل ق (لعوء بعض القوق والجماعات إل الاستهدام المتزايف للعقت السيامي 
وغدخ لجوؤها إل الأساليب الدسغعورية ق حل الصراع الاتمتماعي القاقة )0. 


وهذا المعنى هو الذي نمشي عليه في بحثنا. 


فنقصد بالاستقرار. هنا . سير جماعات المجتمع العرقية والسياسية والمجتمعية وفقا للقواعد الدستورية وفي نطاق 
القانون ونظام الدولة العامء وعدم إحداث ما يعرقل السكينة والأمن والنظام المجتمعي والرسمي والفردي العادي. 


مصطلحات مشابهة: 
نورد مها: السلمء الأمن. 


01 
|- السلم: 
: 


السلم في اللغة العافية وعدم وجود شرء ولا تعبّ ولا إثم. ومنه المسالمة وعدم الحرب©. 
وأما السلم المجتمعي فيناك تعريفات عدة. ومنها كونه حالة الوئام بين الطوائف والفئات مع بعضهم البعض داخل 
المجتمع الواحد”". 


(') مصطفى: إبراهيم وآخرونء المعجمالوسيط(2/ 725)» تحقيق مجمع اللغة العربية؛ دار الدعوة. 

(2)حارث ,شبلى دوهانء التنمية والاستقرار السياسي في المملكة الأردنية الهاشمية ص 95 تُنظر على هذا الرابط 

<١ 05‏ 0زه0ه.650015.000016 1 
(5) من تعريف 0111507ل عنه حارث ,شبلى دوهانء التنمية والاستقرار السياسي في المملكة الأردنية الهاشمية ص 98 تُنظر 
على هذا الرابط 

<١ 05‏ 0زه0ه.650015.000016 آ 

(“)حارث ,شبلي دوهانء التنمية والاستقرار السياسي في المملكة الأردنية الهاشمية ص 99 تنظر على هذا الرابط 

<١ 05‏ 0زه0ه.650015.000016 

)ابن منظور: محمد بن مكرم؛ لسان العرب (303/1)» ط 3» بيروت: دارصادر. 1414 ه. 
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فيدخل 2 مفهيوم السلم سيرورة الوئام والتناغم والتفهيم والتعايش 2 علاقات بين الفئات والمجموعات والطوائف 
فينايكيا ف المتعيع الواح 


ومن خلال تعريف السلم يتبين أن السلم المجتمعي هو أهم مظاهر الاستقرارء فاختلال السلم يعني اختلال 


يُقال ((أمن)أمن او أمانا.. اطمأن ولم يخفه وآمن )©. 


ومن تعريفات الأمن كونه (خلو وضع ما من التهديد أو أي شكل للخطر وتوفر الوساتل اللازمة للتصدي لذلك الخطر 
في حال أصبح أمرا واقعا )'9. 


فالأمن هوشعور فردي ومجتمعي بالطمأنينة وعدم الخوف من مجريات الأحداث والوقائع 
وغلى هذا إذن فالامن أحد ثمرات الاستقراز وتعاتجة. 


2. التنمية: 


التنمية لغة ترجع إلى التكثير والزيادة. وكثرت تعريفاتها جداء ومن أوضحها وأسهلها تعريف الإيسيسكو حين 
قالت: ( تعني "تنمية". بكل بساطةء التمكن من الوصول باستمرار إلى مستوى عيش جيد من الناحيتين المادية» 
والمعنوية)”. 


ومن تعريفات التنمية الشاملة: ( السياسات والبرامج والأعمال الموصلة لأقصى ممكنات الصلاح والانتفاع 
بالخياة خاضرا مسيغفية )"+ وههين بالقنمية رهما الضسفية الشاطلة. 


(!)القيسي: محمد وائلء السلم المُجتمعي: المقومات وأليات الحماية - محافظة نينوي أنموذجاً -. العراق: مركز نون للدراسات 

الاستراتيجية» 2017م. 

(2) مصطفى: إبراهيم وآخرونء المعجمالوسيط(1/ 28). 

(5) تعريف: دومينيكدافيد» عنه: خطير: نعيمة» الأمنكمفهوممطاطيفيالعلاقاتالدولية ... إشكاليةالتعريفوالتوظيفص 245» جامعة 

الجزائرء 2/ 2018» مقال عل الرابط:1/010261/217/193ا00/عاء 1م و/ع:3]/مام.كاع ص أ/ع سناع 02/1. اع[ |-/ا لحان لنالنالنا/ :صخخط/ 

(4) دراسة عن التنمية المستدامة من منظور القيم الإسلامية وخصوصيات العالم الإسلامي » إعداد : المنظمة الإسلامية للتربية و 
العلوم و الثقافة ‏ الإيسيسكو . متاح على هذا الرابط 5006-م00/3686/7م»ه.6019م م 1// :مقط . 

(5) هذا تعريف التنمية كعملية ويقابله تعريف التنمية كحالة نرمي الوصول إليهاء ويمكننا تعريف التنمية كحالة الوصول لأقصى 

ممكنات الصلاح الإنساني والكوني والأرضي وما فيهما؛ ينظر: بافضل: أحمد صالحء آليات التنمية في الشريعة الإسلامية ص28» 

ط 1» تريم: تريم للدراسات والنشرء 1441ه -2021م. 
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ثانياً: متعلقات توضيحية للاستقرار: 


يتطلب التهيئة للدراسة أن نستعرض جملة من متعلقات الاستقرارء وأما التنمية فمشهورة واضحة 


مظاهر الاستقرار: 
السلم وعدمه. 


: توفر الأمن والأمان. 
بشو العياة التابيعية و كن مج اليا 


آثار عدم الاستقرار في الحياة: 
فرض القيود 

غياب النظام 

سيطرة الأهواء والتزوات لوجود الفراغات. 
الإرهاب. 


الإزفاب ببالمعق السسليم له" .هوسيب من أسباب هده الاستقراز وهو مظبر من مظاهرة 


ومن ثم تأتي معالجات الإرهاب متعلقة بالاستقرار. 


.3 


-| 


د 


أسباب عدم الاستقرار: 
ضعف الدولة: 
غياب الرؤية في البلد 
التخلف وعدم توافر احتياجات الحياة بالشكل المطلوب 
عدم قناعة النخبة بالنظم 
وجود مراكز قوى غير منتظمة وغير منسجمة. 
فالصراع الاجتماعي يحدثإنتيجةلغيابالانسجاموالتوازنوالنظاموالاجماعفيمحيط اجتماعيمعين 
وعو كانت اشير ةلوجو له لافوتهونالركبيعو لكلو ازوالكادية ل اسلظة ‏ ٠.والمغلواكتكيةاكليمانها‏ 
اماالمحيطالاجتماعيالمعنيبالصراعفيشملكلالجماعاتسواء 


(1) ومن تعريفات الإرهاب المقاربة تعريف المجمع الفقه الإسلامي بكونه ( العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغياً على 
الإنسان : ( دينه » ودمه » وعقله » وماله » وعرضه ) ٠‏ ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق... ) قرار المجمع 
الدورة 16 مكة المكرمة » مجلة المجمع ص 491العدد 15 ٠‏ 1423 ه - 2002 م » ومما يُنتقد على التعريف احتياجه إلى تعريف 


العدوان والحق لكنه تعريف أقرب. 
بجلة الحلود السياسية والعانوة, السروقة, م6 - نوهو اخويران 2633 اللركرالديبغراط العري. يزيت الكانيا 


كانتصغيرةكالجماعاتالبسيطة أوكبيرةكالعشائرو القبائلوالعائلاتوالتجمعاتالسكنيةفيالمدن وحتبالشعوبوالامم 
2 

المحور الأول: حاجة التنمية إلى الاستقرار وزاوبة نظرها إليه: 

لا تنمية بغير استقرار قضية مسلمة بها؛ ونبين ذلك عبر مطلبين حاجة التنمية إلى الاستقرارء ثم زاوية نظر 
التنمية إلى الاستقرار لتكون كالخلاصة لحاجتها. 
الفرع الأول: حاجة التنمية إلى الاستقرار 

يُمكن التعبير عن التنمية عبر عنصرين؛ آلياتها الرئيسة. والثاني: عملية رفع التنمية. 
تقوم التنمية على مقومات ثلاث: إنسانء وبيئة ودولة؛ وباينها في الفروع الثلاثة الآتية: 

أولاً: حاجة الإنسان إلى استقرار: 
الإنسان كأداة للتنمية؛ كيف يعمل الإنسان ويضطلع بدوره التنموي. وهو خائف ذليلء مقيد الحركة والخيارات» 
ولاهثاً وراء الاحتياجات الضرورية التي يتطلب توفيرها جهدا كلياً أثناء الأزمات. 
ثانياً: حاجة الدولة إلى استقرار: 
لا جدال في كون الدولة تحتاج إلى الاستقرار حتى تؤدي وظيفتها التنمويةء ولا تبقى حبيسة ضرورات مرحلة عدم 
الاستقرار التي تستلزم الضغط الكامل في الحركة والموازنة. وتأجيل أو توقف متطلبات التنمية باعتبار معالج آثار عدم 
الاستقرار هي أولوية. 
ثالثاً: حاجة البيئة إلى استقرار: 
نعني بالبيئة هنا حاضنة المجتمع وأنماط مجموعاته وعلاقاته. وكلها تتطلب استقرارا حتى تكون فاعلة في أقصى ما 
تكون من فاعلية. 
العنصر الثاني: حاجة التنمية عند رفعها إلى استقرار: 
(!)مقال: داهرندوف: رالف» نظريةالصراعالاجتماعي» عنه: حجازي: أكرم؛ في الموجزفيالنظريةالاجتماعيةالمعاصرة (2) 
مجلةعلومإنسانية» العدد20»ابريل2005م. 
يُنظر للإثراء: جهد سلطنة عمان في السعي لذلك: الدرمكي: علي بن سليمانء التنمية السياسية ودورها في الاستقرار السياسي في 


سلطنة عمان - 1980 - 2012 ص 167 رسالة ماجستير في العلوم السياسية: جامعة الشرق الأوسط 144ه - 2012م. 
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نعني برفع التنمية إقامة مجالاتها المتنوعة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية. بكافة أنشطتها وأعمالها 
من زراعة وصناعة وإدارة ومنشآت وأطر اجتماعية وأسر مجتمعية وسلم مجتمعي ووو وبكل السبل من استثمارء 
ومشاريع ... 
كيف يتصور رفع عملية التنمية بالمشاربع والنشاطات مع عدم الاستقرار 


فلا دولة ممكنة. 
ولا رجال أعمال عندهم قدرة وإمكانية للتضحية. 


ولا رأسن مال يمكنه الاشتثمارء والاستثمار الذي هو وسيلة التمية الاستفرار لا يمكن أن يدخل. فى النشاطات 
)1( 
ا 


والمشاردع والسوق مع ( عدم توفر الاستقرار السياسي والاقتصادي 
وكذلك لا سيرورة اجتماعية في العلاقات بغيرتنمية حيث ينشأ الخصام بسبب العوز 

كما أن الأسر والزيجات تتقلص لفقد المشاريع السكنية وعدم وجودهاء وعدم قدرة الأزواج على توفير متطلبات بناء 
وكذلك استفادة التنمية الوطنية من الخارج فيما يُطلق عليه التنمية الدولية لا يمكن أن يكون ناجعاً ما لم يكن 

البلد مستقراً متماسكا وإلا فلا نفع بها . غالباً . فأهداف الخارج ستكون مائلة لمصالحه. ولن تكون مكافئة. ويفرض 

الخارج ما يشاء لعدم قدرة البلد على المقابلة بسبب عدم الاستقرار. 

والخلاصة فإن مريد التنمية الحقة والقائم عليها 2 البلد مهما كان سمو هدف المرء في طرحه. ومهما كانت قبضته 

وسيطرته فما لم يكن في سياسته استحضار الاستقرار فلا يمكن أن يصل إلى مبتغاه وإن بدا له التحقق فما يلبث أن 

يرذلك (كُسَرَابِِقِيِعَةِيَحْسَْهالظمآنْمَامَحَتَِدَاجَاءَمْلمْيَجِدْهْشَيْنَا )". 

الفرع الثاني: زاوية نظر التنمية إلى الاستقرار 

بالنسبة للاستثمار الأجنبي لتوفر الأمن. 


أ) قانة: إسماعيل محمدء اقتصاد التنمية (نظريات ‏ نماذج ‏ استراتيجيات) ص 302ءط 1»؛ عمان: دار أسامة» 2012م. 
2 (النور: 39). 
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وكذلك عدم وجود أزمات وتوفر السيولة. 
مع ضرورته لتوفير الناس لاحتياجاتهمء. ولتمكهم من تلبية متطلبات حياتهم من زواج وارتباط وتوسع سكن وزيادة 
رفاهية. وكل هذه ثمار عناصر تنموية ولن تكون على أتمها بغير استقرار. 

كما أن الاستقرار هو أحد الأغراض التي توجه إلها التنمية بالمقابل. فالتنمية وسيلة مهمة من وسائل الاستقرار كما 
سيأتي ذكره في المبحث الثاني. 


المحور الثاني: حاجة الاستقرار إلى التنمية وزاوية نظره إلمها: 

الاستقرار ظاهرة مجتمعية لها أسبابها وعوامل وجودهاء فهو يوجد في ظل الرخاء والرفاه والرقي والعزة. وكل تلك 
القضايا وسيلتها الرئيسة هي التنمية؛ ونبين ذلك عبر فرعين؛ أولهما: حاجة الاستقرار إلى تنمية.والفرع الثاني: زاوية 
فظر الاستغرار إل السهية لكعرن #الخلاسة احاجها. 
الفرع الأول: حاجة الاستقرار إلى التنمية: 


من أبرز جهات تكّون الاستقرار خمس: الدولة. الجماعات المجتمعية, الأقاليم, الشعب. الخارج. 


أولاً: الدولة ونظامها: 

تتطلب الدولة ونظامها إلى تنمية حقيقية. لأنه بالتنمية تقتدر إدارة شؤون البلاد بحنكة لما توفره التنمية من 
أجهزة وتقنية واقتدارء وهناك ما هو أهم وهو الرضا والرفاهية والعيش الرغيد الذي يولد أداء أجهزة الحكم بصورة 
طيبة ولا توجد فيها تأثيرات. وكل تلك الأجهزة والأنظمة ما هي إلا وسيلة رئيسة لإيجاد الاستقرار في البلدء فالدولة 
تكون في أوج قدرتها على الإدارة الرشيدة المقيمة لأسباب الاستقرارء والقادرة على إرجاع الأمور إلى نصابها عند طروء 
ما يؤثر على هذا الاستقرارء كما أنها تكون قادرة أيضاً على التغلب على آثاره بعد انقضائه. 
ثانياً: الجماعات المجتمعية: 


ونقصد بها الأحزاب والاتجاهات الدينيةء والتكتلات القبلية والجماعات الأنثنية والعرقية, 


التنمية تجعلها ثابتة تنصاع ولا يوجد فيها عوامل مساعدة على المشاغبة أو التفلت. فتتقلص مبرراتهء ويكون تعدي 
القادة بما يخل بالاستقرار مستهجناً حتى عند الأتباع. 


ثالثاً: الأقاليم: 
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من أسباب الخلل 2 الاستقرار خروج الأقاليم عن الطاعة للدولة, وعدم الانصياع وراء النظامء أو طلب 
الانفصال ونحوه وكل ذلك سببه الرئيس . غالبا . فقد التنمية. أو المناداة بالعدالة الاجتماعية وكل ذلك ينجم عن 
فقد التنمية. بل حتى أسباب الخلل في الاستقرار غير المتعلقة بالتنمية تض تضعف عند وجود تنمية حقة بل تذيل 


مبرراتها . غالباً . 
رابعاً: الشعب: 


من الطبيعي أن الشعب إذا لبيت حاجاته. ووجد الاهتمام بكل مجالاته وعيشه وزواجه ونكاحه وترفيههء فلا 
ينصاع لأي توجيه يخل بالاستقرار بل هو سيسىى للحفاظ عليه وبالتأكيد كل فالتنمية تقلل من ضعف الطبيعة 


الجماهيرية غير الواعيّة والقابلة للتحريض والتحريك!" 


فالإنسان بطبعه يميل إلى الاستقرار.ء ومن شواهده وصف المولى سبحانه لحالة الصحابة قبيل غزوة بدر؛ قال تعإلى: 
(وَإِذْيَعِدُكُمْالئَئَإِخْدَالطَائِمَتَنْتاََالَكُمْوَتَوَدُوتَأَنمَيردَاتَالشّوْكَةَتَكُونلَكُمْ 01. 


بل ذكر المولل سبحانه كرههم للقتال؛ قال جل وعلا: (كُتِبَعَلَيكُمالْقتَالُوَمُوَكُرْملَكُمْ)!9. 


خامساً: الخارج: 

اخر له مصالحه. والدول ليست جمعيات خيرية. ومن ثم فوجود التنمية تجعل الخارج يبقى مراعياً لمصالح 
الطرفين. وحينئذ لن يجد مجالا للتأثير على استقرار البلد لو افترضنا كان هدف البعضء وإن وجد فسيجد أفراداً 
يبقون منكفئيين مستورين ضعفاء . حال المنافقين ٠.‏ ولكن لا يصل خبهم لأن يفعلوا ما يمس الاستقرار المجتمعي 
عامة. 


فالخارج . غالباً . يبحث عن مصلحته. فإذا وجد تماسكاً. وتوجها تنموياً ناجعاً. فلا يمكنه غير العوم فيما يحقق 


يكونه (رقيقاً عظيماً على ظريق الإضلك الاقتصادى الوغر» ولكن بشرط ألا متب زمرشيداً للع )7 


أ) يُنظر في طبيعة الجماهير وحالتها الضعيفة: لوبون: غوستافء سيكولوجية الجماهير ص 61» ترجمة: هاشم صالح؛ ط 44 بيرت: 
دار الساقي» 3 1م. 

2) ( الأنفال: 7). 

3) ( البقرة: 216). 

(4) العايدي: زكي » التاريخ السري للبنك الدولي ص 339»: ط 1» القاهرة: سينا للنشرء 1992م. 
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الاسة ستقرار والتنمية . جدلية علاقة التأثير والتأثر 


الفرع الثاني: زاوية نظر الاستقرار إلى التنمية: 
من زاوية الاستقرار فالتنمية هي ثمرة من ثمار الاستقرا 
كما أن التنمية بالمقابل تُعدٌ وسيلة للاستقرارء فعدم التنمية والتخلف هو سبب رئيس لبروز الاختلالات 
والصراعات الداخلية. 
عدم التنمية يقرب من حضور اخر الخارجيء مما يؤدي إلى إلقاء أرعه لزعزعة الاستقرا 
المحور الثالث: العلاقة المتشابكة والتأثير والتأثر المتبادل بين الاستقرار والتنمية: 
نتناول عرض العلاقة المتشابكة عبر ثلاثة أنظار: النظر الأول: خلاصة مركزة على ماهية التشابك والعلاقة. والنظر 


الثاني السماح بتقده أحد الأمرين . الاستقرار أو العسية: والتطر العالث: معايير فق مقادير التعامل نيما وامغاة القزان 
بالاستفادة منهما؛ وبيان ذلك في الفروع الآتية: 


الفرع الأول: ماهية العلاقة المتشابكة: 
من خلال ما تقدم من أثر التنمية في الاستقرار والعكس بعناصر كلّ من التنمية والاستقرار ومكوناتهما. 


فإن هناك تأثراً وتأثيراً لكلمما من كليهماء وقد برر أحد الخبراء الصينيين ثبات النمو الصيني ل 30 عاما بينما كان 

النمو في اليابان أقل من ذلك بكون سياسة الرئيس الصيني كان التأكيد على العلاقة بين الإصلاح . التنمية . 
010 

والاستقرار . 


وإن كان الأصل في النظر تقدم الاستقرار لكن لا بد من النظر إلى التنمية ولوعن بعد ونحن نطمح بالاستقرا 
وبالمقابل فعندما نهفو إلى التنمية لا بد من الاستقرار. 


فإذا كانت التنمية هي الإطعام من الجوع فإن الاستقرار هو الأمن من الخوف””. ومن ثم فقد نرضى بفقد نوع من 
الاستقرار لأجل التنمية. كما أننا قد نتنازل عن حق التنمية بُّغية الوصول إلى الاستقرا 


أ) يُنظر مقال:العلاقة الجدلية بين التنمية» الإصلاح والاستقرار 
صحيفة الشعب اليومية - الطبعة الخارجية الصادرة يوم 11 مارس عام 2011- الصفحة رقم: 01 
بقلم: وو جيان مينءكبير الدبلوماسيين وباحث في أكاديمية العلوم الآسيوية والأوربية؛ تُنظر على 
0 ابطامم ]حا 0/96604/7316348ه. امه .600 . عاط ة//:مااط 

2) إشارة لقوله تعإلى: ل(الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع وَآمَنْهُمْ مِنْ خؤفب] ( قريش: 4). 
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والمعيار لترجيح هذه الكفة أوتلك هي الحالة ومتعلقاتها. 


أو خفض طموع الرغبة الجامحة للارتفاع إلى تلك الدرجات المرغوبة”. 
الفرع الثاني: السماح بتقدم أحد الأمرين . الاستقرار أو التنمية : 

ومع النظر لما تقدم يبقى الأمر الملح ألا وهو ما معيار السماح بالتغاضي عن أي من الاستقرار أو التنمية. أو 
بنقصان مقادير الاهتمام والطلب بأحدهما دون الآخر. 
من التنمية وتأجيله بغية التركيزعل مرحلة أسبق ألا وهي الوصول ال استقرار منشود. ولنقف مع المتقابلين في الآتي: 
أولاً: التغاضي عن فقد جزء من الاستقرار لأجل مقدار ضروري للتنمية: 


يمكن القول بأنه لا بد حينئذ من الآتي: 


© لا بد أن يكون فقد الجزء من عدم الاستقرار مؤقتاً. 


ومن ثَّم فمن الغفلة والسخف . للحريص على البلد . إطلاق العنان لهدم الاستقرار دون رؤية واضحة لما 
سيؤول إليه الأمر؛ اعتمادا على أن هدم الاستقرار سيوصل إلى التنمية وهذا ليس سليما على إطلاقه بل لا بد أن 
تكون الرؤية واضحة بأبعادها 


فيما سيتم به رجوع مياه الاستقرار والالتئام المجتمعي. 


فين الكيعه إيضال البلد إل عنمي سبق سيلبا بالفيففرارق تكقيه. جماعات تسنعية عية إقلذ نلبك أن 
تعود ومن ثم فلا يُثُمر تلك التضحية بالاستقرار تنمية لعدم الوصول للاستقرار المضحى بجزء قيل أن ذلك مؤقت في 


سبيل الاستقرار المستدام المنتظرء قديماً قالوا: حاكم ظلوم خير من فتنة تدوم 


وبالجملة لابد كون الفرض السموف هنا يمسن حاجة الإنسان الضرورية 


أ) وللاستزادة والإثراء يُنظر المقال:قراءة في إشكالية العلاقة بنى التنمية وعدم الاستقرار السياسي؛ على هذا الرابط 
1 ا / امك . 2 ططق ططاح . ماه د ام// :عمط 
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كما أنه يلزم أن وجود موازنة متجددة ومستدامة بين الحين والآخر في السماح بقدر من عدم الاستقرار وكون 


الحصول على قدر التنمية أولى. 

ثانياً: السماح بفقد جزء من التنمية بغية تجاوز حالة عدم الاستقرار والتركيز على ضبط الوحدة الداخلية: 
ومما يعد معياراً لذلك: 

كون المفقود من التنمية ليس فيه حاجة ضرورية للإنسان. 


كما لا بد أنه لا بد أن تكون هناك موازنة مع السماح بفقد جزء من التنمية وكون الحصول على قدر الاستقرار أولى. 


ويقطلب فقن جوع من السبية قدرا من الشعافية مم الجعبون وهوها أورصت به دراه 7 


الفرع الثالث: مقاربات معيارية في مقادير التعامل بهما واتخاذ القرار بالاستفادة منهما: 


1. الأصل كون الحفظ على الاستقرار هو الأولى: ولكن ليس هكذا كقاعدة بل يتم النظر وفقاً للحالة. 

2 التي ترجح حاجة الإنسان الأساسية: جوع. أمن. استقرار للمعيشة. 

3. مما يتم به تحديد الأولوية مقدار وقت استغراق الوصول إلى الاستقرارء وكون السير نحو الاستقرار واضح 
المعالم فيتم التضحية بالتنمية مؤقتاً 

4. التوازن بين المصالح والمفاسد في الأمرين من الخبراء هو بالتأكيد المعيار الأمضى دائما. 

5. ولو أمكن التوافق كان أوجب وألزم. 

6 وفي حالات قد تظهر التنمية وسيلة من وسائل الاستقرارء فتكون أولوية. أو العكس حيث الغالب كون 
الاستقرار وسيلة التنمية. ويتطلب الأمر التفكير المستمر في جعل التنمية وسيلة إلى الاستقرارء أو بعبارة 
أخرى نحتاج لتوظيف التنمية في تعميق الاستقرار. 

7 التعامل الإيجابي الحذر مع الآخر. الخارج: 
لا بد من النظر في أثر الخارج سواء كمنظمات أو دول مؤثرة أثره في عوامل الاستقرار والسعي فها بغية 
الوصول إلى الحالة المثمرة للتنمية الحقة, والتي قد لا يرغب الخارج في الوصول إلهاء ومن ثم فيحتاج زيادة 
الحذر عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتجاوز حالة الاستقرار مؤقتاً. 


أ) بالحفاظ على قدر من الشفافية بالانفتاح نحو الجمهور؛ يُنظر: الدرمكي: علي بن سليمان؛ التنمية السياسية ودورها في الاستقرار 
السياسي في سلطنة عمان - 1980 - 2012 ص 169. 
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فالسيادة لا بد ألا تمسء وتعني السيادة ( الاحتكار الشرعي لأدوات الإكراه المادي داخل الوحدة السياسية. ورفض 
الامتغال لأية سلطة كأنينا من حارجب )!7 
8 لا بد مع كل ذلك من تجدد النظرني الملاءمة والعمل قدر الإمكان لتوظيف الأمرين لخدمة كل منهما. 
ومع كل ذلك لا بد من الانتباه إلى وجود هامش ترتفع فيه التنمية حتى مع عدم الاستقرار اللازم للوصول إليها 
فلا بد من ترك التنمية تمضى في ارتفاعهاء مع الدعم لها قدر الإمكان. ومن ذلك مثلاً: 
1. إيجاد حرية 2 بعض الأمور الاقتصادية. 
2 الحرص من قبل الحكومة والقائمين على فاعلية بعض متطلبات التنمية والاستثمار من أمن وقضاء وحرية 
على الأقل في بعض القطاعات المهمة وتوسع مجال الفاعلية كلما أمكن. 
الخاتمة 
بحمد الله تم ما وفقنا لكتابته لفتح هذا الملف الشائك. وتلك القضية التي أكلت الأخضر واليابس. 
وإن كنا نطمح في غور مسالك الموضوع لكن حسبنا أننا أبرزنا القضية وأظهرناها إلى العلن. ولعل ما سطر كاف في 
إيضاح الصورة واللّه المستعان. 
أولاً: نتائج الدراسة: 
ومن النتائج التي وصل إلها البحث: 
1. تأثر الاستقرار بالتنمية والعكس وجودا وعدما ونقصا وزيادة. 
2 وجود علاقة متشابكة وقوبية بين الاستقرار والتنمية. 
3 لا يمكن إطلاق كون البدء بالتنمية أو السعي للاستقرار عند الكلام عن حالة معينة, بل يتم النظر وفقاً 
للواقع ومتطلباته. وإن كان الأصل نظرياً تقدم الاستقرار قبل التنمية. 
4. خطورة السعي نحو الاستقرار دون الاكتراث بحالة التنمية ووضعيتها ومآلات السير نحو الاستقرار المنتظر 
هكذا دوت روبة. 


5. يمكن عمل بعض المقاربات المعيارية لتوضيح العلاقة بين الاستقرار والتنمية. 
ثانياً: توصيات الدراسة: 
أ) الأقداحيء هشام محمود, الاستقرار السياسي في العالم المعاصر ص 136» الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة؛ 2009م. 
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ومما أوصى به الباحث: 
1. ضرورة دراسة موضوع العلاقة دراسة عميقة ومستوعبةء مع بحنها أيضا كدراسة حالة للبلدان. 
طرق هذا الموضوع في الأبحاث والرسائل العلمية والدراسات. 
على الحكومات النظر بروية عند اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالاستقرار والتنمية. 
دراسة عدد من القضايا التي لم تتمكن الدراسة من تناولها بعمق نتيجة لطبيعة البحث. ومن ذلك:علاقة 
الاستقرار الداخلي الموجد للتنمية الحقة بالخارج. 


دخ شأ ذحى 
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